
 

 

 

 

 الجمهوريـة التونسيـة

 لحمـــــد لله،ا            وزارة العدل                                                          

 محكمـــــة التعقيــــب   

 دد                                        71437عـ قـــرار

  2019جويلية  03 :هتاريخ

                                                                          

 قــــــــرار تعقيبـــــــي جزائــــــــــي

 

 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:

كمة م من قبل وكيل الجمهورية لدى المحبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقد  

بتاريخ   .21/12/2017الابتدائية ب

 "ح.س": ضــــــــد

ف ستئنااطعنا في القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية ب بوصفها محكمة 

لقاضي وا 14/12/2017بتاريخ  ـدد525ـأحكام محاكم النواحي الراجعة لها بالنظر تحت ع

 .ه نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائينص  



 

على وقضية وبعد الاطلاع على القرار المطعون فيه والتأمل في كافة الإجراءات في ال

ع ستماعي العمومي لدى محكمة التعقيب والاالمستندات وعلى الملحوظات الكتابية للمد  

 لشرحها بالجلسة.

 :وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي

 :مـــن حيـث الشكـــل -1

لك ثر ذإ ة ثم استوفىالصفة والمصلحة وفي الآجال القانوني م المطلب من له قد   حيث

 حية.يا بالقبول من هذه الناره حر  كافة المقتضيات والمستوجبات الإجرائية بما صي 

 :مـــن حيـث الأصــل -2

نبنى ا يتة الن من استقراء القرار المطعون فيه والأبحاث ومظروفات القضي تبي  حيث

ية ر من قبل أعوان فرقة الشرطة العدلالمحر   ـدد153ـع عليها حسب محضر البحث تحت

 لعدلية باة لفرقة الشرطة ة أمني ل دوري ثر تنق  إه على أن   27/03/2017ب بتاريخ 

ة علب جع   ـدد5ـمتحوزا بع "ع.ب"تم ضبط أحد الأنفار يدعى المريسة قربص لجهة 

يع ولى بها من عند أحد الأشخاص يتءشراي معه وعن مصدرها أكد وبالتحر   ،بالطريق العام

ر قصي وهو طويل القامة ونحيف البنية وأسمر البشرة الخمر خلسة على متن دراجة نارية

ر الخم ببيعه المعروف بجهة  "ح.س"ي تم حصر الشبهة في المدعو وبالتحر   ،الشعر

 خلسة ومحل تفتيش. 

لى ع ".سح" تدائية  إحالةر وكيل الجمهورية لدى ابوباستكمال الأبحاث قر  

ة المعد   وليةناحية  وهو بحالة فرار لمقاضاته من أجل الاتجار بالمشروبات الكح

 في المحجوز. ت  مع الب 18/02/1997للحمل خلسة طبق القانون المؤرخ في 

ي والقاض 2017جويلية  12بتاريخ  ـدد51436ـد المحكمة أصدرت حكمها عوبتعه  

 ولة.ابتدائيا حضوريا بعدم سماع الدعوى وباستصفاء المحجوز لفائدة صندوق الده نص  



 

ها بوصف وباستئنافه من قبل وكيل الجمهورية أصدرت المحكمة الابتدائية ب

 لع.ه بالطامحكمة استئناف لأحكام محاكم النواحي بدائرتها حكمها السالف تضمين نص  

 أن   مقولةئية  ناسبا له ضعف التعليل ببه وكيل الجمهورية لدى ابتدافتعق  

ة وكان لأدلاأ الموازنة بين محكمة الحكم المطعون فيه قد تجاهلت قرائن الإدانة وخرقت مبد

 وانتهى لطلب النقض والاحالة. ،ما قضت به في غير طريقه

 ةـــــــــــالمحكم

ه ليإتهت ا انم ضح أن  باستقراء الحكم المطعون فيه والأبحاث التي انبنى عليها يت   حيث

عة لواقة بكافة عناصر الدعوى وملابسات اس على الإحالة التام  محكمة الموضوع قد تأس  

 علىلسيء اثير ال ما من شأنه التأإغفوالموازنة بين مختلف أدلة الإدانة وأدلة البراءة دون 

حق  عوى فيدم سماع الدبععليها فيما قضت به  تثريبه لا ن  إلذلك ف ،ةالقضي في  وجه البت  

نسوب جرم المه للالاتهام استند على مجرد الاشتباه في ارتكاب ة وأن  ه خاص  ب ضد  المتهم المعق  

ت تصريحا انته طالما كوأن   ،ليه في غياب حالة التلبس وغيرها من الأدلة الجازمة بالإدانةإ

جزم ة بالطريق العام مفتقدة للعلب جع   ـدد5ـبع االواقع ضبطه متحوز "ع.ب"المدعو 

ية قا بعناصر خارجيده بتلك المشروبات الكحولية وغير متصلة اتصالا وثبخصوص مزو  

قتضيات مبيق محكمة الموضوع قد أحسنت تط ن  إف ،ةة والقانوني ة الواقعي تضفي عليها الحجي 

لى ا تبنى عمن  إة الأحكام الجزائي القانوني عليها ذلك أن  العادلة بعدم ترتيب الأثر المحاكمة 

واستنادا  يئا.لا يغني من الحق ش والتخمين لكون الظن   د الظن  الجزم واليقين وليس على مجر  

 ه لا شيء يستوجب النقض.ن  إلكل ذلك ف

 ابــــــــــهذه الأسبـــــــذا ولـــــل

 ورفضه أصلا.رت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا قر  

 31عن الدائرة الجزائية  2019جويلية  03وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى في 

وعضوية المستشارين السيدين  المتألفة من رئيسها السيد 



 
 

عي العام السيد  وبمساعدة كاتب الجلسة السيد و وبمحضر المد  

. 

 

 وحرر في تاريخه

 

 

   


